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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٠. 
البند ١٦٢ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القـانون الـدولي 

عن أعمال دورا الثالثة والخمسين  
ــــد  الســيد يامــادا (اليابــان): قــال إن وفــد بلــده يؤي - ١
مشاريع المــواد المتعلقـة بمنـع الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن 
أنشـطة خطـرة. وأضـاف أن مشـاريع المـواد تحقـق التـوازن بــين 
حرية الدول في الإضطلاع بأنشــطة لا يحظرهـا القـانون الـدولي 
وبـين القيـود الـتي يجـب أن تفْـرض علـى تلـك الحريــة لأســباب 
ـــولي  تتصـل بحمايـة البيئـة أو باتفاقـات التعـاون الدوليـة. وهـي ت
الإعتبـار الواجـب لموقـف كـل مـن دولـة المصـدر والدولـة الـــتي 
يحتمـل أن تتـأثر. واليابـان ترحـــب بــالنص في المــادة ١٩ علــى 
اللجـوء إلى لجنـة غـير متحـيزة لتقصـي الحقـائق في إطـار تســوية 

المنازعات. 
 

وفيما يتعلق بالشكل الـذي يجـب أن تتخـذه مشـاريع  - ٢
المواد، قال إن حكومة اليابان تؤيد توصية لجنة القـانون الـدولي 
التي تدعو الجمعية العامة إلى إعداد اتفاقيـة لهـذا الغـرض. ووفـد 
بلـده يقـترح أن تعكـف كـل دولـة بضـع سـنوات علـى دراســـة 
مشاريع المواد، وبعد ذلك تجتمـع اللجنـة السادسـة بصفـة لجنـة 
عامة وتتولى تحرير مشـاريع المـواد واعتمادهـا في شـكل اتفاقيـة 

بشأن منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة. 
ــدولي، الآن  ٣- وأردف قـائلا إنـه ينبغـي للجنـة القـانون ال
وقـد أكملـت عملـها في موضـوع منـع الضـرر العـــابر للحــدود 
النـاجم عـن أنشـطة خطـرة، أن تشـــرع في العمــل في موضــوع 
أوسع ذي أهمية أساسية هو موضوع المسؤولية الدوليـة الناشـئة 
عن تلك الأنشـطة. ذلـك أن مـن المسـتحيل إزالـة خطـر وقـوع 
ضرر عابر للحدود ناجم عن تلك الأنشطة. يضـاف إلى ذلـك 
أن الدولة التي يحتمـل أن تتـأثر لا يمكنـها أن تمنـع دولـة المصـدر 
من القيام بأنشطة قد تسبب ضررا عابرا للحـدود. هـذا إلى أن 

دولـة المصـدر قد لا تراعي أحكام مشاريع المواد فتلحق الضرر 
ببلدان أخرى. 

ومضى قائلا إن المسؤولية الدولية يمكن أن تـترتب في  - ٤
ميادين مختلفة من ميـادين القـانون الـدولي؛ ومـن حيـث أنـه قـد 
تكون هناك حاجة إلى إيلاء اعتبار محدد لكل من تلك الفئـات 
المختلفة، فإنه سيكون من الصعب تدوين قاعدة عامة. غير أنـه 
لابد من استحداث قواعـد للتعـامل مـع النتـائج الضـارة الناجمـة 
عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي. وعلى لجنة القانون الدولي 
أن تخصص بضع سنوات لكي تدرس هذه المسألة، وتبت فيمـا 
إذا كان التدوين بشأا ممكنا، وإذا خلصت إلى أنه ممكن، فأن 
تحدد نطاق العمل المطلوب. واليابان تأمل في أن تعتمد الجمعية 
ـــه لجنــة القــانون  العامـة قـرارا بشـأن المسـألة وفقـا لمـا أوصـت ب

الدولي. 
السيد دنشتين (إسرائيل): قال إن منع الضـرر العـابر  - ٥
للحدود الناجم عن أنشطة خطرة هو من أهم جوانب القـانون 

البيئي الدولي، وذلـك بـالنظر إلى أنـه لا يعـنى بسـبل الإنتصـاف  
بل بتقييم المخـاطر والتدابـير الواقيـة. وأضـاف أن لجنـة القـانون 
الدولي كانت محقة في قرارها إعطائها المنع والوقاية أسبقية على 

التعويض. 
وأردف قائلا إن المســألة الكامنـة في أصـل عمـل لجنـة  - ٦
القـانون الـدولي هـي مسـألة تضـارب السـيادات. إذ نجـــد، مــن 
جهة، أن دولة المصدر تمارس السـيادة التامـة في إقليمـها، وهـي 
التي يجب بوجه عام أن تكون الحَكَم بالنسبة إلى ماهية الأنشطة 
الـتي ينبغـي أن تنشـأ ضمـن حـدود ولايتـها. ونجـــد، مــن جهــة 
أخرى، أن القانون الدولي لا يسمح بممارسة السيادة على نحـو 
اعتباطي وبشكل ينطوي على تجاهل حقوق غيرهـا مـن الـدول 
ذات السيادة. ويجب أن يكون في إمكان الدولة التي يحتمـل أن 
تتأثر بالأنشطة الخطرة التي يقع مصدرها في الخارج حماية مجالها 
السـيادي مـــن الضــرر. ولا يمكــن النجــاح في إدارة الــتراع إلا 
بتحقيـق التـوازن بـين المصـالح المتضاربـة للدولتـين المعنيتـين علـى 
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نحو يكفل منع خطر الضرر العابر للحدود أو إنقاصه إلى حـده 
الأدنى على الأقل. ومن الجلي أن هذا هو الغرض مـن مشـاريع 

المواد، التي قال إا تحظى بكامل تأييد الوفد الإسرائيلي. 
ـــا  ومضـى قـائلا إن العنصـر الأساسـي في النـص هـو م - ٧
تقضي به المادة ٤ من واجب تعـاون الـدول المعنيـة بنيـة حسـنة 
والسـعي، عنـد الإقتضـاء، إلى الحصـول علـــى مســاعدة منظمــة 
دوليـة مختصـة. ومـع أنـــه لا يريــد الإنتقــاص مــن أهميــة حمايــة 
ـــه يــرى أن مــن  الأشـخاص والممتلكـات في الدولـة المتـأثرة، فإن
المفيد التأكيد على الخطــر علـى البيئـة الـذي يمكـن أن يكـون ذا 
أهمية عالمية. والأثر الضـار بنوعيـة البيئـة لا يمكـن قياسـه بـالقيم 
المالية، كما أن منع الضرر يجب أن تكون له الأسبقية على أي 
إجراء لتقييم الضرر بعد وقوع كارثة. وفي أيامنا هذه وعصرنا 
هـذا، لا يوجـد مـن يجـرؤ علـى إنكـار أن حمايـة البيئـة يجــب أن 

تغلب على المفاهيم التقليدية للسيادة.  
وواصل كلامه قائلا إن وفد بلده يود، للسبب نفسه،  - ٨
أن يشدد على أن التزام الدول المعنية بالتعاون بنية حسـنة علـى 
منع الضرر العابر للحدود يجب أن يسمو على أيــة توتـرات قـد 
تعكـر العلاقـات بينـها علـى الصعيـد السياسـي. وفي حـال عــدم 
توفر أو عدم فعالية القنوات المباشرة للإتصال فيما بين الـدول، 
فإنه يجب أن تتاح المساعي الحميدة لأطراف ثالثـة أو لمنظمـات 
دوليـة وتسـتخدم لمـا فيـه المصلحـة العليـا للبشـرية. ووفـــد بلــده 
يفسر مشروع المادة ٨ من مشاريع المواد بأنه يعني أن الإشـعار 
المُلْزمةُ دولةُ المصدر بإرساله في الوقت المناسب إلى الدولـة الـتي 
يحتمـل تأثرهـا يجـب إصـداره بصـــرف النظــر عــن أي توتــرات 
ـــن الناحيــة  سياسـية. وإذا تبـين أن هنـاك أسـبابا سياسـية تمنـع م
العملية إصدار إشعار مباشر من هذا القبيل، فـإن دولـة المصـدر 
تكـون ملزمـة بإتاحـة الإشـعار لطـرف ثـالث أو منظمـــة دوليــة 

مختصة لإبلاغه من جانبهما إلى الدولة المتأثرة. 
ـــة  الســيدة كيســادا (شــيلي): قــالت إن ممــا لــه أهمي - ٩
جوهرية تنظيم المسـؤولية عـن الأفعـال الـتي لا يحظرهـا القـانون 

الدولي على سبيل ملء الفجوة القانونية التي تخلِّفُـها المسـؤولية 
عن الأفعال غير المشـروعة. وهـذا يصـدق بشـكل خـاص علـى 
الميدان البيئي، الذي يحفـل بأنشـطة محتملـة الخطـر لا تعتـبر غـير 

مشروعة.  
ــن  وأضـافت أن مشـاريع المـواد تعـنى بجـانب واحـد  م - ١٠
جوانـب المسـألة لا شـك في أهميتـه الأساسـية، أي منـع الضـــرر 
العابر للحدود، ولكنها كان يجب أن تعنى أيضا بجانبين آخرين 
لا يقلان عن ذاك أهمية همـا جانبـا المسـؤولية والتعويـض. ذلـك 
أن عدم وجود فعل غير مشروع لا يعني أن الفعـل المرتكـب لا 
يستتبع المسؤولية أو الإلتزام بالتعويض؛ علما بأننا نجد، في حالة 
المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة، أن التعويض متطلب حتى 

في الظروف النافية لعدم المشروعية (المادة ٢٧ (ب)). 
وأردفت قائلة إن وفد بلدها يساوره القلـق أيضـا لأن  - ١١
ـــبب داخــل كيانــات  مشـاريع المـواد لا تغطـي غـير الضـرر المُس
قانونية معينة من قبيل الأقاليم أو غيرهـا مـن الأمـاكن الخاضعـة 
لولاية أو رقابة دولة من الدول، ومل الأمكنة المشـتركة مثـل 
أعالي البحار أو قيعاا. ولمـا كـانت البيئـة مفـهوما عالميـا، فـإن 
هنـاك مـا يدعـو إلى النظـر في إيجـاد هيئـة توكـل إليـها مســؤولية 
رصـد البيئـة في الأوســـاط الطبيعيــة الــتي لا تخضــع لأي ولايــة 

وطنية، والإضطلاع بأنشطة عامة على الصعيد الدولي. 
 

وفيما يتعلق بنص مشاريع المواد، قالت إن أول تعليق  - ١٢
لهــا يتصــل بــالتمييز بــين الأنشــطة المشــمولة بمشــــاريع المـــواد 
والأنشطة التي تسبب ضررا مباشرا فعليا بحكـم الإضطـلاع ـا 
لا غير. ولا مراء في أنه إذا كان الغرض من مشاريع المـواد هـو 
المنع، فإا يجـب أن تسـمح باتخـاذ تدابـير وقائيـة ضـد الأنشـطة 
التي يحتمل أن تتسبب في ضرر. غير أن هذا لا يستبعد إمكانية 
تضمين مشاريع المواد كل مناحي المسؤولية، بما فيها التعويـض 
والردّ. وبالمثل، يرى وفد بلدها أن من المناسـب وضـع تعريـف 
عام للأنشطة المشمولة بمشـاريع المـواد بـدلا مـن قائمـة تتضمـن 
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تعـاريف مبنيـة علـى مسـلمات سـرعان مـا يعفـو عليـــها الزمــن 
بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي. 

وتطرقت إلى القاعدة المقررة في المـادة ٨، فقـالت إنـه  - ١٣
ينبغي أن يوضح أنه في حـال عـدم صـدور ردّ فعـل مـن الدولـة 
ــــا  الــتي تتلقــى الإشــعار، فيجــب أن يعتــبر أن الإذن منِــح وفق
للشروط التي وضعتها دولة المصدر. غير أن هذا لا يعفـي هـذه 
الدولة الأخيرة من الإلـتزام بتجنـب التسـبب في أي ضـرر. أمـا 
فيما يتعلق بالمادة ٩، فإن من المـهم ألا يمنـع القيـام بنشـاط مـا 
بسبب الإفتقار إلى الإتفـاق بـين الدولتـين المعنيتـين. ومـع هـذا، 
فإن دولة المصدر ملزمة بأن تأخذ في الحسبان مـا أبدتـه الدولـة 
الأخـرى مـن ملاحظـات خـلال المشـاورات. هـــذا ومــن شــأن 
ـــوازن بــين الــدول في  القـاعدة المقـررة في المـادة ٩ أن تكفـل الت

حال عدم وجود اتفاق بينها.        
١٤ – وانتقلت إلى المادة ١٠، فقالت إا تتنـاول موضوعـا في 
غاية الأهمية هو موضوع إيجاد توازن عادل بـين مصـالح الـدول 
المعنية. ويجب أن يؤخـذ في الحسـبان المسـتوى التنمـوي للـدول 
لـدى النظـر فيمـا يلـزم مـن التكـــاليف والمــوارد التقنيــة والماليــة 
لمواجهـة المخـاطر الناجمـة عـن الأنشـــطة الخطــرة. ولا يبــدو أن 
الفقرة الفرعية (د) تفي بالمرام في هـذا الخصـوص، وذلـك لأـا 
تتكلــم عــن التكــاليف الــتي تكــون الــــدول علـــى "اســـتعداد" 
للمساهمة ا لا التي تملـك الـدول "القـدرة" علـى المسـاهمة ـا. 
ـــو وســتوكهولم  وفي  وتلـك مسـألة ورد ذكرهـا  في إعـلاني ري
بروتوكول مونتريال المتعلـق بـالمواد المُسـتنفدة لطبقــة الأوزون. 
ــــذل �العنايـــة الواجبـــة�.  والمبـــدأ نفســه ينطبــق علىالإلــتزام بب
وأشارت إلى أن الدول لن تعفى من التزاماا بموجب مشـاريع 
المـواد، ولكـن تلـــك الإلتزامــات ســتكون محــدودة. وفي جميــع 
الأحوال، يجب أن يكون المبدأ الأساسي الذي يقَرر تطبيقه هو 
مبـدأ "الكلفـة علـــى المُلَــوث". كذلــك أشــارت إلى أن الفقــرة 
الفرعيـة (و) هامـة لأن الدولـة المتـأثرة لـن تسـتطيع بموجبـــها أن 

تفرض عل دولة المصدر معايـير وقايـة أشـد صرامـة مـن المعايـير 
التي تطبقها هي بموجب قانوا الداخلي على أنشطة مشاة. 

 
وفيما يتعلق بالمادة ١٣، قالت إنه ليس ثمـة مـن شـك  - ١٥
في ضرورة إعلام الجمهور عن الأنشطة وعما تنطوي عليه مـن 
المخـاطر، ولكـن ذلـك يجـــب أن يتــم وفقــا للمعايــير الوطنيــة. 
والشيء نفسه يصدق على المشاورات المعنية، إذ يجب ألا تتخذ 
شــكل تشــــاور دولي. وفي جميـــع الأحـــوال، يجـــب أن تتـــاح 
للأشخاص المتأثرين إمكانيــة اللجـوء إلى سـبل للإنتصـاف فيمـا 

يتعلق بأي ضرر يلحق م.  
 

ومضت قائلة إن المادة ١٨، التي هـي شـرط اسـتثناء،  - ١٦
واردة في هـذا الخصـوص ولكنـها لا تتســـم بالصراحــة الكافيــة 
لأا لا تحدد الإلتزام المقصود. ووفد بلدها يعتـبر أـا تشـير إلى 
ـــوع متشــابه أو متطــابق. أمــا المــادة ١٩ فإــا  التزامـات مـن ن
ـــق الرسمــي التــالي: لا حاجــة إلى ذكــر وســائل  تسـتدعي التعلي
التسوية بالتحديد، وذلك لأا مشـمولة جميعـا بعبـارة "وسـائل 
التسوية السلمية". وفترة الإنتظـار الـتي تحددهـا الفقـرة ٢ بسـتة 
أشهر أطول مما يلـزم للتفـاوض مـن أجـل الوصـول إلى تسـوية، 
وينبغي تقصيرها. ويبدو أنه لا محل للجنة تقصي الحقائق المشار 
إليها في تلك الفقرة، وذلك لأا لا تعـد وسـيلة مناسـبة إلا إذا 
كان هناك اختلاف في الآراء بشأن الحقائق، وليست تلك هي 
الحـال علـى الـدوام. وحـين يكـون الـتراع متصـــلا بمســائل مــن 
مسائل القانون، فإن تلك الآلية لا تكون مناسبة إلا إذا أسندت 

إليها الوظائف التي تتولاها لجنة توفيق. 
وأخيرا، قالت إن وفد بلدها يرى أن التدابـير الوقائيـة  - ١٧
لا تكفـي، بـل إن هنـاك حاجـة إلى قواعـد لتقـديم التعويـــض في 
حـال إلحـاق ضـرر. ولهـذا يتعـــين علــى اللجنــة أن تعــالج هــذه 

المسائل من أجل إكمال عملها. 
١٨ – السيد روت (السويد): تكلم أيضا بالنيابـة عـن إيسـلندا و 
الدانمــرك وفنلنــدا والــنرويج، وأشــار إلى مشــــاريع المـــواد المتعلقـــة 
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بالمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عـن أفعـال لا يحظرهـا 
القــانون الــدولي، فقــال: أولا، يمكــن المنازعــة في لفظــة "جســـيم"  
كمعيار للإنطباق. وثانيا، يجب أن ينطبق الإلتزام بــالمنع أيضـا علـى 
المخـاطر الـتي تتـهدد منـاطق خارجـة عـن الولايـــة الوطنيــة. وثالثــا، 
يجب أن تكون الإشارة في المادة ٧ إلى تقييم الأثر البيئـي أقـوى ممـا 
ـــلاف  هـي عليـه. ورابعـا، فيمـا يتعلـق بالمـادة ١٠، هنـاك خطـر اخت
آراء الأطـراف حـول مـا الـذي يشـــكل "تــوازن المصــالح العــادل"، 
الأمـر الـذي يدعـو إلى إيـراد بنـــد قــوي بشــأن تســوية المنازعــات. 
يضــاف إلى ذلــك أن العوامــل الداخلــة في تحقيــق تــوازن المصـــالح 
العادل لا يجوز أن تمـس علـى أي نحـو بـالحق في التعويـض في حـال 
وقوع ضرر. وفي تلك الحالـة، يجـب أن ينطبـق مبـدأ "الكلفـة علـى 
المُلَـوث". والمبـدأ الإحـترازي، المفـــهوم ضمنــا مــن الفقــرة الفرعيــة 
(ج)، لم يقَرر بما يكفي من الوضوح. وخامسا، يجـب تقويـة المـادة 
١٣ لكفالـة تمكـين الجمـهور أيضـا مـــن الإدلاء بــالآراء. وسادســا، 
ـــادة ١٤. إذ أن هنــاك ظروفــا  يجـب أن يتوفـر عنصـر تناسـب في الم
معينة قد يتوجب فيها الكشف حـتى عـن المعلومـات الـتي يمكـن أن 
تعتـبر سـرية لأسـباب مشـروعة. وسـابعا، قـد يكـون مـــن المناســب 
النظــر فيمــا إذا كــان يتعــين إدراج أحكــام تقضــي بــإلزام الـــدول 
ــــالمنع  بــإصلاح  الضــرر، وذلــك إمــا في مشــاريع المــواد المتعلقــة ب
والوقايــة، أو في اموعــة الأخــرى مــــن مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة 
بالمسؤولية. وثامنا، إن البند المتعلق بتسوية المنازعـات في المـادة ١٩ 
ضعيــف جــدا، ويجــب إســناد دور أكــبر إلى التحكيــــم والتســـوية 

القضائية. 
وتطـرق إلى الشـكل النـهائي الـــذي ينبغــي أن تتخــذه  - ١٩
مشاريع المواد، فقال إن موقف بلدان الشمال من هـذه المسـألة 
ـــة. غــير أن تلــك البلــدان تــرى أن مجــرد اعتمــاد  يتسـم بالمرون
مشاريع المواد بشكلها الراهن ليس بالأمر الصحيح، وإنما يجب 
مناقشتها وفتح باب إدخال التعديـلات عليـها. ثم يمكـن للنـص 
مـن بعـد أن يعتمـد بـأي شـكل تقـــرره لجنــة القــانون الــدولي، 
ـــارات كفالــة اليقينيــة القانونيــة تجعــل مــن  بـالرغم مـن أن اعتب

الأفضــل اعتمــاده في شــكل اتفاقيــة، وذلــك حــتى إذا كـــانت 
المفاوضات التي يضطَلَع ا مـن أجـل إبرامـها صعبـة وتسـتغرق 

الكثير من الوقت. 
ومضى قائلا إنه سيكون من الأفضل أن تتوفـر وثيقـة  - ٢٠
ـــب  تجمــع في تغطيتــها بــين المنــع والوقايــة وبــين مختلــف جوان
ـــد  المسـؤولية، كـالتعويض مثـلا. والواقـع أن التعويـض، الـذي ق
يكون ضروريا بحد ذاته، يمكن أن تكون له وظيفة وقائية. ومن 
الصعب تصور كيفية سير النظام في مجموعه دون معرفة شـكل 

نظام التعويض. 
وواصل كلامه قائلا إن آراء بلدان الشمال في مسـألة  - ٢١
المسؤولية هي كمـا يلـي: يجـب إلـزام الـدول بـإصلاح الضـرر، 
وإذا أمكن، فباستعادة الحالة السابقة؛ ويجب إلزام الدول بدفـع 
تعويـض يغطـي كـــل ضــرر بالأشــخاص والممتلكــات؛ ويجــب 
تطبيـق مبـدأ "الكلفـة علـى المُلَـوث" كقـاعدة عامـة؛ ويجـــب أن 
تتاح للأشخاص المتضررين إمكانية إقامة الدعاوى أمام محـاكم 
مختصـة، ولكـن يجـب أن تـترتب أيضـــا مســؤولية علــى الدولــة 

نفسها، وذلك بالتبعية في حال انتفاء مسؤولية المُستغلّ. 
٢٢ - وانتقل إلى مسألة التحفظات على المعـاهدات، فقـال 
إن هناك اتجاها له أهميته إلى إنقاص عدد التحفظات؛ وإذا أريد 
تعزيز هذا الإتجاه، فإن من الضروري أن تبدي الدول اعتراضها 
على أي تحفظات ترى أا تقوض وحدة المعاهدة. ومما يؤسف 
له أن المقرر الخاص لم يتناول في تقريره إلى لجنة القانون الدولي 
حتى الآن مسألة التحفظات التي تتعارض مع موضوع المعـاهدة 
وهدفـها؛ ولـذا فـإن عليـه إعطاءهـا أعلـى درجـات الأولويـــة في 

أعماله المقبلة. 
ـــــات الأشــــخاص  ورأى أنـــه لا ينبغـــي زيـــادة عـــدد فئ - ٢٣
المختصين بإبداء التحفظـات علـى الصعيـد الـدولي. ذلـك أنـه يجـب 
صون سلامة المادة ٧ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، من حيــث 
أن دائـرة الأشـخاص الذيـن تعتـبرهم ممثلـين لدولهـم متينـــة الأســاس 
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ويجــب عــدم المســاس ــا. وفي هــذا الســياق، يجــب التميــيز بـــين 
التحفظات التي يتم إبداؤها بموجب القـانون الداخلـي والتحفظـات 
الــتي يتــــم إبداؤهـــا علـــى الصعيـــد الـــدولي. وواضـــح أن مســـألة 
الإختصاص بإبداء التحفظات والإعلانـات التفسـيرية علـى الصعيـد 
الداخلـي هـي مـن شـأن القـانون الداخلـي ولا ينبغـــي أن ــم لجنــة 

القانون الدولي. 
وأخيرا، قال إن بلدان الشمال يسـاورها القلـق بشـأن  - ٢٤
آثار المبدأين التوجيـهيين ٢-٣-١ و٢-٣-٢، وهـي آثـار مـن 
شأا أن تجعل كامل نظام التحفظـات علـى المعـاهدات منطبقـا 
أيضـا علـى مـا يسـمى بالتحفظـات المتـأخرة. وأضـاف إن هـــذا 

يناقض التعريف الأساسي للتحفظ، ويهدد بخطر التعسف. 
رفعت الجلسة الساعة ١٦/٠٠. 


